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الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 

للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ 
 
 
 

المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات 
 
 

اليابان: ورقة مناقشة غير رسمية 
 
 

لمحة عامة  أولا-
 

الفسـاد هـو أخطـر عقبـة أمـام الديمقراطيـة والتنميـة الاقتصاديـة السـليمة. والتعـاون الـدولي عنصـر لا غـنى عنـه في مكافحـة الفســـاد.  -١

ومن ثم ينبغي للاتفاقية المقترحة أن تنص على تدابير محددة وواقعية تستند الى هذه المبادئ. 

ـــاون الــدولي. وكمــا جــاء في  ينبغـي أن تغطـي الاتفاقيـة المقترحـة النقـاط التاليـة: (أ) المنـع، (ب) التجـريم وانفـاذ القـانون، (ج) التع -٢

مشروع القرار الموصى به مـن لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دورـا العاشـرة المسـتأنفة، والـذي ينبغـي أن يوافـق عليـه الإيكوسـوك لكـي 

تعتمده الجمعيــة العامـة، فـإن "النـهج المتعـدد التخصصـات" ينبغـي أن يكـون هـو المبـدأ الرائـد للاتفاقيـة المقترحـة. ومـن ثم فـإن الركـائز المذكـورة 

أعلاه تنطوي على أهمية متساوية في تناول الجوانب المتعددة لمكافحة الفساد. 

وينبغـي للاتفاقيـة المقترحـة ألا تنـص علـى التعـاون الـدولي فحسـب، ولكـن علـى اطـار فعـــال أيضــا لدعــم قــدرة كــل دولــة علــى  -٣

مكافحة الفساد، على أساس أن المسؤولية الأولى لكل دولة هي إرساء دعائم الحكم السديد والحفاظ عليه. 

نقاط للبحث  ثانيا-
 
 

المنـع         ألف-
 

ـــل الأخــذ بنــهج جــامع  تعتـبر اجـراءات المنـع، كمـا ذكـر أعـلاه، عنـاصر هامـة في الاتفاقيـة المقترحـة، نظـرا لأن مـن شـأا أن تكف -٤

ــه مـن تعقّـد وجوانـب متعـددة. ومـع ذلـك لا ينبغـي أن تفـرض هـذه التدابـير فرضـا علـى الـدول  للتخصصات إزاء مشكلة الفساد بما تنطوي علي
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الأطراف بشكل قاطع، بل ينبغي بالأحرى التشجيع علـى تطبيقـها وفقـا للنظـام القـانوني والاداري الأساسـي المعمـول بـه في كـل دولـة، وحيثمـا 

يمكن لهذه التدابير أن تسهم في منع الفساد. 

وينبغي النظر في النقاط التالية عند إعداد الاتفاقية.  -٥
 
 

ادارة شؤون الموظفين العموميين غير المنتخبين  -١
 

إن ادارة الموظفين في الخدمة العموميـة تختلـف اختلافـا بينـا مـن بلـد الى آخـر، والنظـم المطبقـة علـى الموظفـين العموميـين بوجـه عـام  -٦

ليسـت ملائمـة بـالضرورة لتنظيـم مسـلك الموظفـين العموميـين ممـن ينتمـون الى فئـات خاصـة مثـل الـوزراء والسـفراء. وينبغـي مـــن ثم ألا تصــاغ 

الأحكـام المتعلقـة بـادارة الموظفـين العموميـين بطريقـة ضيقـة جـامدة، وذلـك لكـي تتمكـن كـل دولـة طـرف مـن تنفيذهـا بصـورة ملائمـــة طبقــا 

لنظامها القانوني والاداري. 

ومـن المنطلـق ذاتـه، ليـس مـن اللائـق أن تطلـب الاتفاقيـة مـن الموظفـين العموميـين غـير المنتخبـين الكشـف عـن دخولهـم وممتلكـــام  -٧

وديوم، وذلك لأسباب تتعلق بالأمور العملية، ومراعاة للخصوصية. 

وعلى أساس هذا الاقتراح، يمكن النظر في العوامل التالية:  -٨

التعيين والترقية وضمـان الوضعيـة، علـى سـبيل المثـال، والحـرص علـى أن تسـتند عمليـات التعيـين والترقيـة الى الكفـاءة  (أ)

وأن يجري الفصل بناء على معايير موضوعية؛ 

ظروف العمل، على سبيل المثـال، وتوفـير الوسـائل الملائمـة لتحقيـق و/أو اسـتبقاء ظـروف عمـل ملائمـة، بمـا في ذلـك  (ب)

الأجور. 

 

 

تدابير لتأمين الادارة الملائمة والشفافية للهيئات الاعتبارية  -٢
 

يمكـن أن تشـمل هـذه التدابـير انشـاء ســـجلات عموميــة للــهيئات الاعتباريــة والأشــخاص الطبيعيــين المشــاركين في انشــاء وادارة  -٩

وتمويل الهيئات الاعتبارية، ووضع معايير ملائمة لاسقاط أهليـة مديـري الهيئـات الاعتباريـة؛ ووضـع اجـراءات لضمـان التفتيـش الخـارجي، بمـا في 

ذلـك انشـاء الـتزام بمسـك حسـابات صحيحـة وتطبيـق عقوبـات ملائمـة في حـالات الـتزوير والتقصـير المتعمـد، ووضـع مدونـات سـلوك ملائمــة 

للمحامين، وكتاب العدل والمحاسبين (انظر المادة ٣١ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة "اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة"، 

قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثاني). 
 
 

الاشتراء الحكومي والاعانات الحكومية  -٣
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ــــتراخيص والموافقـــة في الاطـــار  يمكــن اتخــاذ تدابــير لضمــان الشــفافية والعدالــة في الاجــراءات المتعلقــة بالاشــتراء والاعانــات وال -١٠

الحكومي. 
 
 

الإفصاح عن المعلومات  -٤
 

ينبغي التشجيع على وضع نظم ملائمة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات، للإسهام في منع الفساد.  -١١
 
 

الوعي العام  -٥
 

ينبغي أن تشجع الاتفاقية على تعزيز الوعي العام فيما يتعلق بمنع الفساد وارساء حرية وسائل الإعلام.  -١٢
 
 

السلطة القضائية وهيئات انفاذ القانون  -٦
 

يمكن إدخال أحكام لضمان استقلال السلطة القضائية ولإنشاء هيئات لإنفاذ القانون تتميز بالعدل والنـزاهة.  -١٣
 
 

التجريم وانفاذ القانون  باء-
 

ينبغي النظر في النقاط الواردة أدناه عند صياغة الأحكام المتعلقة بالتجريم وانفاذ القانون.  -١٤

المبادئ الأساسية  -١
 

نظرا لأن الهدف الرئيسي للاتفاقية المرتقبة هو حمايـة ودعـم نزاهـة الحكـم الديمقراطـي، ينبغـي لهـا والأمـر كذلـك أن تركـز في المقـام  -١٥

الأول علـى النمـط الأساسـي الأول للفسـاد، ألا وهـو رشـوة الموظفـين العموميـين المحليـين. وحيـث إن رشـوة الموظفـــين العموميــين تعتــبر عمــلا 

اجراميـا في معظـم البلـدان، فـإن التنفيـذ المنتظـــم والفعــال للصكــوك القائمــة يعتــبر أكــثر أهميــة الى حــد كبــير مــن اصــدار تشــريعات جديــدة 

واستحداث فئات من التجريم. 
 
 

تعريف الرشوة  -٢
 

ينبغي لتعريف مصطلح "الرشـوة" أن يسترشـد بـالفقرة ١ مـن المـادة ٨ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة، أمـا تعريـف مصطلـح "الموظـف  -١٦

العمومي المحلي" فينبغي أن يسترشد بالفقرة الرابعة من المادة ذاا. 
 
 

تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفون عموميون أجانب  -٣
 

تعتقد اليابان أنه ينبغي إنعام النظر في مسألة الرشوة التي يتورط فيها موظفون عموميون أجانب.  -١٧

ـــين العموميــين الأجــانب في المعــاملات التجاريــة الدوليــة  وفيمـا يتعلـق بتقـديم الرشـوة، فقـد غطتـها اتفاقيـة مكافحـة رشـوة الموظف -١٨

(١٩٩٧)، الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. 
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أما في حالة الارتشاء، فاذا كانت جميـع الـدول تجرمـه فلـن تكـون هنـاك ثغـرات أصـلا. وعـلاوة علـى ذلـك، فـإن ارتشـاء موظفـين  -١٩

عموميين أجانب قد يسبب تنازعا خطيرا مـع حصانـة الدولـة، ومـع الامتيـازات والحصانـات الممنوحـة لأعضـاء البعثـات الدبلوماسـية والوظـائف 

القنصلية. ويمكن أن تنطوي التحقيقات الفعلية وانفاذ القانون ضد الموظفين العموميين الأجانب على صعوبات من الناحية العملية. 
 
 

تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفون في المنظمات الدولية  -٤
 

ـــالنظر الى الطبيعــة الخاصــة لعملــهم. وينبغــي أن  ينبغـي أن تؤخـذ امتيـازات وحصانـات موظفـي المنظمـات الدوليـة بعـين الاعتبـار ب -٢٠

يراعى أيضا أن التحريات الفعلية وانفاذ القانون ضد موظفـي المنظمـات الدوليـة يمكـن أن يكـون مسـألة صعبـة في واقـع الأمـر بـالنظر الى مـا لهـم 

من امتيازات وحصانات. ومن المنطلق ذاته ينبغـي إنعـام النظـر في تعريـف مصطلـح "موظـف في منظمـة دوليـة"، كمـا ينبغـي أيضـا تنـاول مسـألة 

الولاية القضائية. 
 
 

تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفو الأحزاب السياسية  -٥
 

تختلف هياكل الأحزاب السياسية ووضعـها القـانوني ومـا لهـا مـن نفـوذ سياسـي واجتمـاعي مـن بلـد الى آخـر. وبنـاء علـى ذلـك لا  -٢١

يمكـن مناقشـة مسـألة رشـوة موظفـي الأحـزاب السياسـية علـى نفـس مسـتوى رشـوة سـائر الموظفـين. ولذلـك لا تـرى اليابـــان أن هــذه المســألة 

مناسبة لتنظيم قانوني قاطع من خلال اتفاقية دولية. 
 
 

تجريم الرشوة في القطاع الخاص  -٦
 

ليس من الملائم تجريم كافة أعمال الرشوة في القطاع الخاص بدون دراسة الفوارق بينها.  -٢٢

ويبدو أن هذه القضية تنطوي على مسألتين مختلفتين، مسألة معاملـة الكيانـات الخاصـة الـتي تقـدم خدمـات عامـة إلا أـا تنتمـي الى  -٢٣

فئة "القطاع الخاص"، وهـي مسـألة يمكـن تناولهـا في اطـار تعريـف "الموظـف العمومـي" طبقـا للمـادة ٨، الفقـرة ٤، مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة. 

أما المسألة الثانية، وفيما يتعلق بالقطاع الخاص الحقيقي، فلا بـد مـن أن نتذكـر أن الهـدف الرئيسـي للاتفاقيـة هـو الفسـاد في القطـاع العـام، وأن 

التجريم في القطاع الخاص لا يمكن أن يناقش على نفس مستوى مناقشته فيما يتعلق بالقطاع العام. 
 
 

أشكال الفساد الأخرى غير الرشوة  -٧
 

ـــة ضــد هــذه الجرائــم تتمثــل في  تقـترن كلمـة "الفسـاد" أحيانـا بـالاختلاس، والتبديـد، ونكـث العـهد. ومـع ذلـك فالحمايـة القانوني -٢٤

حقوق الملكية، في حين تتمثل الحماية ضـد الرشـوة في النــزاهة العامـة. ولذلـك فليـس مـن الملائـم ادراج جرائـم الملكيـة هـذه في نطـاق "الفسـاد" 

في الاتفاقية المرتقبة. 
 
 

اعادة الأموال غير المشروعة المنشأ والمستمدة من الفساد  -٨
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ـــة المشــروعة في  إن أصعـب قضيـة تنطـوي عليـها هـذه المسـألة هـي كيفيـة تسـوية المشـاكل المتشـابكة والمعقـدة المتعلقـة بحقـوق الملكي -٢٥

مواجهة عائدات الفساد، وبعبارة أخرى، كيف يمكن المحافظة على مصالح الأطراف الثالثة الحسنة النية. 

وينبغي علاوة على ذلك، إمعان النظر في مسألة حصانة الدولة، واجراءات تنفيذ اعادة الأموال.  -٢٦
 
 

الاجراءات الجنائية  -٩
 

بـالنظر الى صعوبـات التحـري والمقاضـاة في حالـة جرائـم الرشـوة (الـتي عـادة مـا ترتكـب بصـورة شـخصية أو سـرا)، يمكـن دراســة  -٢٧

الاجراءات الجنائية التالية: 

ـــة أحكــام تتعلــق بتخفيــف  تخفيـف العقوبـة والحصانـة مـن المقاضـاة. إن مـن الضـروري النظـر في اضافـة أو عـدم اضاف (أ)

العقوبة والحصانة من المقاضاة؛ 

قواعد الأدلة. يمكن اضافة أحكام تتعلق بمقبولية سجلات أقوال الشهود في بلدان أجنبية.  (ب)
 
 

مساعدة الضحايا وحمايتهم  -١٠
 

على الرغم من أن المــادة ٢٥ مـن اتفاقيـة الجريمـة المنظمـة تنـص علـى حمايـة الضحايـا، فـإن حـالات الرشـوة العاديـة لا تنطـوي علـى  -٢٨

ضحايا يمكن أن تدفع لهم تعويضات وينبغي عرض وجهات نظرهـم في اطـار الاجـراءات القانونيـة. ولـذا تـرى اليابـان أنـه ينبغـي إنعـام النظـر في 

أحكام تتعلق بمساعدة الضحايا وحمايتهم. 
 
 

التعاون الدولي  جيم-
 

ـــك المعونــة التقنيــة، والتعــاون مــع المنظمــات  يمكـن النظـر في أحكـام تتعلـق بتبـادل المعلومـات، ومسـاعدة البلـدان الناميـة بمـا في ذل -٢٩

الدولية ذات الصلة بما فيها الوكالات الانمائية، وتنفيذ ورصد الصك المرتقب. 
 
 

الحواشي 
 

E، الجـزء  / 2 001/30/Rev.1) الوثائق الرسميـة للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعي، ٢٠٠١، الملحق رقـم ١٠ (١)
الثاني، الفصل الأول، القسم ألف، مشروع القرار ١). 
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